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 : 2014مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الاجانب لسنة لملخص 

 
شؤون الاجانب رقم  و يقرأ مع قانون الإقامة و 2014ويسمى هذا القانون )قانون معدل لقانون الإقامة و شؤون الاجانب لسنة 

 ية .و ما طرأ علية من تعديلات و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسم 1973لسنة  24

جانب وتعديلاته رقم وشؤون الا الإقامةقانون مادة من   21برز التعديلات الواردة على القانون جاءت من خلال تعديل و إلغاء أ

 .1973لسنة  24

 و قد جاءت تعديلات المواد  على النحو التالي :

 :  من القانون الأصلي 2تعديل المادة  :  ولاأ

 ة(.بكلمة )إدار ون الأصلي وذلك باستبدال كلمة )فرع ( الواردة في تعريف )المديرية(( من القان2تم تعديل  نص المادة )

ت تسمى ( ، حيث أصبح .وشؤون الاجانب الإقامةالعام / فرع  الأمنالمديرية : مديرية : ) حيث  كانت سابقا  على النحو التالي

 إدارة الإقامة و شؤون الاجانب .

 

 

 القانون الأصلي :من  4ثانيا : تم تعديل المادة 

 ( من القانون الأصلي وذلك بإضافة الفقرة )هـ( إليه وعلى النحو التالي :4تم تعديل  نص المادة )

  
مات ب تعلي))هـ يخصص لكل أجنبي رقم شخصي تحدد جهة إصداره والمدد المحددة لصرفة وسائر الشؤون المتعلقة به بموج

 ذا لم يبرز الرقم الشخصي الخاص به.((عاملة لأجنبي إأي مجراء يصدرها الوزير ويحظر على أي جهة إ

 

 النص قبل التعديل  :

ادرة عن سفر سارية المفعول ، ص و وثيقةأنها اذا كان حائزا على جواز سفر بدخول المملكة او الخروج م للأجنبييسمح  -أ

عن  فر صادرةسذا كانت لديه وثيقة إو خروج وكذلك أة ، وكان حاصلا على تأشيرة دخول بلاده ومعتبرة لدى حكومة المملك

 و وثيقة سفر صادرة عن حكومة معينة .أة بسبب وجوده فيها دون جواز سفر حكومة المملك

منحها تلتي دولية اد وثائق السفر تذاكر المرور الدولية التي تمنحها الامم المتحدة لموظفيها وتذاكر المرور اليدخل في عدا -ب

ز لحاملها تأشيرة تجي ن تتضمنأ الأخيرة، ويشترط للاعتداد بهذه الوثائق  أراضيهاالمقيم على جئ اللاو أالدول لعديم الجنسية 

 لاخرى .اوكذلك البطاقات الشخصية المنصوص عنها في الاتفاقات المبرمة مع الدول  أصدرهاالعودة الى البلد الذي 

 -ذاكر المرور الدولية للفئات التالية:تتمنح  -ج

 ن لا جنسية لهم او جنسيتهم غير ثابتة .الذي للأشخاص -1

 يعترف لهم بهذا الوصف . اللاجئون الذين -2

يوجدون  وأ إليهاتمون الذين لهم جنسية ثابتة ، ولكن يتعذر عليهم الحصول على وثائق سفر من الدول التي ين الأشخاص -3

 المختصة . الأردنيةتقدرها السلطات  لأسبابفيها 

لهم جنسية  ذا لم تكنإفي الفئات السابقة  مإليهالمشار  للأشخاصلقصر الذين لم يبلغوا السادسة عشرة ا والأولادالزوجات  -4

 ثابتة .

 ز السفر عند دخول المملكة .و حمل جواأمن شرط الحصول على التأشيرات  أجنبيةرعايا اية دولة  إعفاءللوزير  -د
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تقديري بو صل على إقامة يحصل على رقم شخص و لكن أعتقد إن أي أجنبي يدخل الى الاراضي الأردنية و يح ملاحظة:

أي رات أو ميه و منذ لحظة دخول أي أجنبي الى الاردن  و لكن أية معلوميالشخصي أن إضافة هذا النص هو لغايات تنظ

 حولها من الصعب بيانه حاليا و ذلك لأن مشروع تعديل القانون ربط الأمر بتعليمات تصدر لهذه الغاية .

 

 

 من القانون الأصلي : 5لثا : تم تعديل المادة ثا

 

  .لى أخره(ا (  و بأي طريقة اخرى يعتمدها الوزيربإضافة عبارة )أ ( من القانون الأصلي وذلك5يعدل نص المادة )

 

 النص قبل التعديل :

 

او  الحدود و من مراكزلى المملكة او خروجه منها مشروعا اذا تم عن طريق البر او البحر او الجإ الأجنبييكون دخول 

  .ف الحدودمن موظ المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه الأردنيةالموانئ او المطارات 

ول يقة دخو هنا تجدر الملاحظة : ما هو المقصود بأي طريقة أخرى يعتمدها الوزير ؟؟؟ و هل هو أمر خاص متعلق بطر

 ك !!!!بر المعابر الغير رسمية مثل رباع السرحان ؟؟؟ أعتقد بتقديري الشخصي أن الأمر كذلاللاجئين السورين ع

بل مندوبين لرؤساء ان الدولة تستق عليه )) اب و قد أجاب دولة رئيس الوزراء و قد تم توجيه هذا السؤال من قبل مجلس النو

 ر الداخليةالى وزي ، لافتا الى ان التعديل مهم ويعهد ذلكتقتضي مهمتهم السرية ودون التسجيل في نقاط الحدود  وأجهزةدول 

تدعي اسية تسسي وأخرىوقال وزير الداخلية سلامة حماد ان هناك حالات طارئة ،  الذي يمارس مجلس النواب الرقابة عليه

 .صاأشخاتخدم  ن ولالوطالسرعة في التعامل وعدم الانتظار لحين العودة الى مجلس الوزراء ، مشيرا الى ان هذه المادة تخدم ا

 لاجئين خلفرة من الكبي أعدادالتي تدخل المملكة من سوريا ، ووجود  الإنسانيةللتعامل مع الحالات  يأتيان التعديل  أوضح و

ئق رسمية دون وثا من اليمنيين بالطائرات للعلاج أعدادالى قدوم  إضافةالساتر الحدودي في ظل غلق الحدود بين البلدين ، 

ن نقلا ع .( (ذ قرارمن الحالات السياسية التي لا يمكن تأجيل دخولها الى المملكة لحين اجتماع مجلس الوزراء واتخاوغيرها 

 . 2016كانون الثاني  6موقع  بترا 

 

 من القانون الأصلي : 11رابعا : تم تعديل المادة 

 كلمة )شهر(الواردة فيه.( من القانون الأصلي وذلك باستبدال كلمة )أسبوعين( ب11يعدل نص المادة )

 النص قبل التعديل : 

 فروعها او ة او احدان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديري أسبوعينيرغب البقاء في المملكة اكثر من  أجنبيعلى كل ))

النموذج  نهاتضميمركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي 

 تأشيراتون ين يحملالذ الأشخاصالمؤيدة لهذه البيانات ويستثنى من ذلك  الثبوتيهالمعد لذلك وان يقدم ما لديه من الاوراق 

 ((.مرور او حج او سياحة ضمن المدة المسموح بها

لية عدها يتوجب و بع دة شهر كاملو بالتالي فإنه و من خلال التعديل تم تمديد فترة سماح دخول الأجنبي الى الاردن و ذلك  لم

م لك وان يقدلمعد لذااقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج مراجعة الجهات المختصة و يقدم 

 منح مدةيدخوله  حيث كانت سابقا يدخل الأجنبي الى الاراضي الأردنية و منذ لحظة المؤيدة الثبوتيهما لديه من الاوراق 

 أسبوعين و بعدها يتوجب علية مراجعة اقرب مركز امني ، أما مع التعديل فقد أصبحت شهرا .

 

 من القانون الأصلي : 14خامسا : رابعا : تم إلغاء نص المادة 

 ويستعاض عنه بالنص التالي : الأصلي( من القانون 14يلغى نص المادة )
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خصيا شختص بذلك المركز الامني الم إعلام أجنبيادقية وكل من يؤوي الشقق الفن أصحابعلى مديري الفنادق او النزل او ))

رة و حج او عممرور ا تأشيرةالذي يحمل  الأجنبيالجديد ويستثنى من ذلك  إقامته( ساعة من وقت وصوله الى محل 48خلال )

 ((او سياحة .

 

 

 النص قبل الإلغاء : 

 

لسكنى لجر له محلا أو أسكنه أو أ أجنبياالقبيل وكذلك على كل من آوى  محل اخر من هذا أيو النزل او أعلى مديري الفنادق ))

ذلك خلال وعنوانه و الأجنبيعن اسم  الأجنبين يبلغوا المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الواقع في منطقته محل سكن أ

 (( .ثمان واربعين ساعة من وقت حلوله او مغادرته
 

 مركز شرطة ارة أوشخص يؤوي أجنبيا أو أجره شقة سكنية أن يقوم بإبلاغ المديرية أو الإد من خلال النص  فقد تم إلزام أي

جير أي أجنبي سواء ن أي شخص يقوم بتأساعة و بالتالي يفهم من النص إ 48الأقرب إليه عن هذا الأمر و حدد مدة الإبلاغ هو 

زم صاحب لنص يلاقام بتوقيع عقد ايجار مع أجنبي فان  في الفنادق أو النزل أو محل معد لهذه الغاية و حتى صاحب المنزل

 المنزل أو ى صاحبمني و ذلك خلال المدة المقررة  و هو الأمر الذي سوف يرتب مسائلة جزائية علالمنزل إبلاغ أقرب مركز أ

يعاقب كل  ها ))في/ب من القانون المعدل حيث ورد  19أي شخص يؤوي أجنبي دون إبلاغ الجهات المعنية و ذلك بموجب الماده 

 تزيد دينارا ولا خمسين من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن

 (( .على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين

 

 من القانون الأصلي : 16سادسا :إلغاء نص المادة 

 

 ن الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :( من القانو16يلغى نص المادة )

  

ة بلغ المديرييلأجنبي ما لم يكن حاصلا على إذن إقامة في المملكة , على أن ستخدام ا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي الا -أ 

 و المركز الامني في منطقته بذلك .أ

على  د مدة عملهمايات علمية أو فنية على أن لا تزياء الذين يستقدمون لغستثنى من أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة الخبري -ب

 شهر ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة الوزير .ثلاثة أ

 

 النص قبل الإلغاء :

اقامة في  إذن ذا كان حاصلا علىإلا إ أجنبياستخدام  الأردنيةو الهيئات أات و الشركأ الأردنيينلا يجوز لأي من الرعايا  -أ

 ر .لاثة اشهثن لا تزيد مدة عملهم عن أو فنية على أاء الذين يستقدمون لغايات عملية الخبر المملكة ويستثنى من ذلك

على  إقرارا و مركز الشرطة الذي يقع محل العمل في منطقتهأو فروعها ألمديرية ان يقدم الى أعلى كل من يستخدم أجنبياً  -ب

ن يقدم ألأجنبي نتهاء خدمة اإالأجنبي بخدمته ، وعليه عند حاق النموذج المعد لذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت الت

 نقطاعه عن العمل .إشرطة خلال ثمان وأربعين ساعة من و مركز الأبذلك الى المديرية  إقرارا

 

 : 19سابعا :إلغاء المادة 

 
 ( من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:19يلغى نص المادة )

  

 أي المدير :للوزير بعد استطلاع ر -أ

 نح الأجنبي إذن اقامة او رفضه او إلغاؤه دون بيان الأسبابم – 1

 لزام الأجنبي الذي رفضت إقامته او ألغيت او لم يتم تجديدها بمغادرة المملكة .إ – 2

شهر أى المملكة قبل ستة عودة الله بال( من الفقرة )أ( من هذه المادة لا يسمح 2م الأجنبي بالمغادرة وفقا لاحكام البند )الزإب _ اذا 

 من تاريخ مغادرتها الا بموافقة الوزير المسبقة .
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 النص الملغي :
ون رة المملكة دتكليفه بمغادالممنوح له و الإقامة إذن إلغاءو أ الإقامة إذنللوزير بعد استطلاع رأي المدير الحق في قبول او رفض طلب الأجنبي 

  .بيان الأسباب

 

المدة  ا و حددجراءات منح إذن إقامة من عدمه و في حالة الرفض ماهي الاجراءات و ما يترتب عليهأن النص وضح إ و يلاحظ

 نتهاء المدة وهي ستة شهور و بموافقة الوزير .نبي فيها العودة إلى البلاد قبل إالتي لا يستطيع الأج
 

 : 21ثامنا : تعديل نص المادة 

  .ة فيهو( قبل كلمة )المديرية ( الوارد بإضافة عبارة )الوزارة ( من القانون الأصلي وذلك21يعدل نص المادة )
 

 النص قبل التعديل :

ً جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المديرية او أحد فروعها او الى الحكام الإقامة إذنيقدم طلب ) ( مستوفيا

 ره سارية المفعول ويجوز تجاوز هذا الشرط بموافقة الوزيرشريطة ان تكون مدة جواز سفر الأجنبي او وثيقة سف وذلك الإداريين

. 

 

 –ة الأمن يرية )مديريو التي تحدثت عن الجهة التي يقدم إليها إذن الإقامة حيث كانت محصورة فقط بالمد 21تعديل نص المادة  

لحدود أو لإقامة و ااإدارة  بالإضافة إلىالإقامة و الحدود ( فقط أما التعديل فقد أعطى صلاحية للوزارة الداخلية بمنح إذن إقامة 

 إلى الحكام الإداريين  .

 
 

 :  22تاسعا : تعديل المادة 

 

كة وزوجه وأولاده للوزير بتنسيب من المدير ان يمنح المستثمر الأجنبي في الممل – :   حيث تم إضافة فقرة ج و التي نصت على

ليمات موجب تعه وشروطه بسسان تحدد حالات منح إذن الإقامة وأعلى القاصرين إذن اقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد 

نة واحدة س الإقامة ذنإمدة بالإضافة إلى الفقرات السابقة في النص القديم قبل التعديل و التي تحدثت عن :  .تصدر لهذه الغاية

اقامة  ذنإن يمنح ابتنسيب من المدير  للوزير و أيضا قابلة للتجديد في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 

ي المملكة ف أقاملذي ا للأجنبيللمدة المذكورة  بالإقامة الإذن، كما ان له منح أردنيالمتزوجة من  للأجنبيةلمدة خمس سنوات 

 سنوات بصورة مشروعة. 10مدة 

 

 من القانون الأصلي : 23عاشرا : إلغاء نص المادة 

 دها وتذاكروتمدي تيفاء رسوم عن التأشيرات و أذونات الإقامة وتمديدها والإقامة المؤقتةوقد نصت المادة الجديدة على اس

 لبدل و ربطم او االمرور ورسم اصدار بدل فاقد لاي بطاقة اقامة او تذكرة مرور ،  إلا أن النص لم  يرد فيه مقدار الرسو

ستيفاء ارسوم  إصدار نظام إلىب نص المادة سوف يصار نه وبموجه سيصدر لهذه الغاية و بالتالي فإالأمر باصدار نظام لهذ

و امة أي بطاقة إققد لأصدار بدل فاتة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم إعن التأشيرات و أذونات الإقامة وتمديدها والإقامة المؤق

 تذكرة مرور.

 

 من القانون الأصلي : 25الحادي عشر :تعديل نص المادة 

ت بالنص حيث كان عند بلوغه الثامنة عشريكلف بالحصول على إذن اقامة  حيث  يف أبناء الأجنبيو هي المادة المتعلقة بتكل

 سنه . 18ما بعد التعديل أصبحت سنه أ 16 قبل التعديل لكل من أتم
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 من القانون الأصلي : 26الثاني عشر : إلغاء نص المادة 

 النص قبل الإلغاء    :

الب افر في الطه ان تتوويشترط لمنح إقامتهت السلطات المختصة بوجاهة الأسباب التي تبرر اقامة اذا اقتنع إذنمنح الأجنبي ))ي

 -احد الأسباب التالية:

 ن لاأحب أعمال معروف في المملكة بشرط ن يكون حاصلا على عقد بالعمل مع شركة او محل تجاري مسجل او مع صاا -أ

 .لمختصة ن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من الجهات افي أعمالهم وأن يثبت ذلك بشهادة م الأردنيينيزاحم 

دقة شهادة رسمية مصن يثبت ذلك بأو الخارج وأق مضمون وبطرق مشروعة من الداخل مورد رز إقامتهن يكون له أثناء أ -ب

. 

 ي .وطنو صناعية توافق عليها وزارة الاقتصاد الأتثمار أمواله في مشروعات تجارية ن يكون قادماً لاسأ -ج

هات معتمدة جية رسمية من ن يكون ذا كفاءة علمية او مهنية لا يتوفر مثلها في المملكة شريطة ان يثبت ذلك بشهادات خطأ -د

 المختصة . الأردنيةن توافق على ذلك السلطات أو

 عاملة بالمثل .و القنصلية في المملكة بشرط المأبلوماسية حدى البعثات الدإو مستخدماً في أن يكون موظفاً أ -ه

 و قاصراً ويكون عائله الوحيد مقيماً في المملكة .أن يكون عاجزاً أ -و

 (( . الأردنيةن يكون طالباً مقبولاً في المعاهد أ -ز

 

 النص الجديد :
 ( من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :26يلغى نص المادة )

  
 ن يمنح الأجنبي إذن اقامة في المملكة اذا كان :للوزير ا -أ

 و أي جهة أردنية مختصة .ة العمل أئية للعمل صادرة عن وزارحاصلا على موافقة مبد – 1
مضمون بطرق مشروعه في المملكة او خارجها اثناء إقامته وان يثبت ذلك بشهادة صادرة عن جهة  له مصدر دخل -2

 لأدنى لهذا الدخل بقرار يصدره الوزير لهذه الغايةمختصة على ان يحدد مقدار الحد ا
 ي جهة رسميةادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أو أادما لاستثمار أمواله في المملكة على ان يثبت ذلك بشهادة تسجيل صق-3

 خرى وفقا للتشريعات النافذة .مختصة أ
ن عتمدة وأقة رسمية صادرة عن جهات من يثبت ذلك بوثيأة ملكة شريطو مهنية لا يتوافر مثلها في المذا كفاءة علمية أ -4

 توافق على ذلك الجهات الأردنية المختصة .
 و قاصرا وكان عائله الوحيد مقيما في المملكة .عاجزا أ -5
 و الكليات او المعاهد الأردنية .أ طالبا مسجلا في إحدى الجامعات -6
 و القنصلية في المملكة شريطة المعاملة بالمثل .ية  أت الدبلوماسحدى البعثاموظفا أو مستخدما لدى إ -7
  

 . لقانونن يجددها سنويا وفق أحكام هذا اإذن الإقامة سنة واحدة وللوزير أ تكون مدة -ب

  

 

 ات الشروطذقامة هو من صلاحيات وزير الداخلية أما فيما يتعلق بالشروط فهي إذن إن منح أحدد النص الجديد  ملاحظة:
رة أ لجديد الفقاقانون ما التغير الذي تم على النص وردت فقط في البند أ حيث نص النص القديم من ب و لغاية ز و أبال الوارده

 منه على  :

 جهة أردنية مختصة .(( أي)) ان يكون حاصلا على موافقة مبدئية للعمل صادرة عن وزارة العمل او 

 لحصول الأجنبي على اقامة سنوية .ان الموافقة المبدئية كافية  و بالتالي يفهم من النص
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 من القانون الأصلي : 30الثالث عشر : إلغاء نص المادة 
 

 النص قبل التعديل : 
 -:الإقامةيعفى من رسم 

 لأجانب الذين يعملون ممرضين وممرضات في المستشفيات الحكومية .ا -أ
 . الأردنيةلطلاب المقبولين في المدارس والمعاهد والجامعة ا -ب
 الخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكة . -ج
 عايا الدول العربية على أساس المعاملة بالمثل .ر -د
 

 النص الجديد : 
 ( من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :30يلغى نص المادة )

  
 حصول على إذن الإقامة :يعفى من رسم ال –أ 
 اهد والكليات والجامعات الأردنية .رس والمعالطلاب المسجلون في المدا -1
 لخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكةا -2
 عايا الدول العربية والأجنبية شريطة المعاملة بالمثل .ر -3
  

 عفى من رسم الحصول على التأشيرة بأنواعها كل من :ي –ب 
  
 لكة وأفراد أسرهم .. أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في المم1
 و وكالاتها .زات سفر صادرة عن الامم المتحدة أ. الموظفين الذين يحملون جوا2
رات عتبالاو المرور ج إعفاءه من رسم تأشيرة الزيارة أ. أي شخص يرى رئيس البعثة الدبلوماسية الأردنية في الخار3

 المجاملة الدولية .
 ريطة المعاملة بالمثل .لى المملكة ش. الوفود الرسمية القادمة إ4
للجوء اأو حق  يرة لاعتبارات المجاملة الدولية أو الإنسانيةأي شخص يرى الوزير إعفاءه من رسوم الحصول على التأش .5

 و المعاملة بالمثل .السياسي أ
 

لمعدل و انون احيث أن التغير  على النص هو فقط ما ورد  بعد الفقرة ب منه حيث حددت الفقرة ب من مشروع الق ملاحظة:
نون مع وع القاالتي يتم إعفائها من رسوم الحصول على التأشيرات وهو ما ورد  بالفقرة ب من مشرالتي نصت على الحالات 

بيل الحصر سد على الإشارة إلى أنه من ضمن الحالات اسباب متعلقة بالمجاملة  الدولية و الإنسانية أما حق اللجوء فقد ور
 رق للجوء الإنساني أو أنواعه الأخرى . اللجوء السياسي لم يتط

  
 

 من القانون الأصلي : 31الرابع عشر : إلغاء نص المادة 
 

غير شرعية حيث  أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بطريقة إلىحيث أن المادة متعلقة بالعقوبات المفروضة في حال الدخول 

في المواد  ردنية بغير الطرق المنصوص عليها بقانون الإقامةالأراضي الأ إلىنه في حال دخول شخص وضح النص الجديد أ

و وثيقة سفر سارية المفعول أكان حائزا على جواز سفر  ذاإبدخول المملكة او الخروج منها  للأجنبييسمح  أ:وهي)) 5و  4

كانت لديه وثيقة سفر ذا إو خروج وكذلك أة ، وكان حاصلا على تأشيرة دخول ، صادرة عن بلاده ومعتبرة لدى حكومة المملك

يدخل في عداد  -بو وثيقة سفر صادرة عن حكومة معينة .أة بسبب وجوده فيها دون جواز سفر صادرة عن حكومة المملك

لتي تمنحها الدول لعديم الجنسية وثائق السفر تذاكر المرور الدولية التي تمنحها الامم المتحدة لموظفيها وتذاكر المرور الدولية ا

لى البلد الذي إضمن تأشيرة تجيز لحاملها العودة ن تتأ الأخيرة، ويشترط للاعتداد بهذه الوثائق  أراضيهالمقيم على ا اللاجئو أ

 وكذلك البطاقات الشخصية المنصوص عنها في الاتفاقات المبرمة مع الدول الاخرى . أصدرها
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 -تمنح تذاكر المرور الدولية للفئات التالية: -ج

 و جنسيتهم غير ثابتة .أجنسية لهم الذين لا  للأشخاص -1

 ((لهم بهذا الوصف . اللاجئون الذين يعترف -2

ا يوجدون فيه او إليها الذين لهم جنسية ثابتة ، ولكن يتعذر عليهم الحصول على وثائق سفر من الدول التي ينتمون الأشخاص -3

 المختصة . الأردنيةتقدرها السلطات  لأسباب

 ن لهم جنسيةفي الفئات السابقة اذا لم تك مإليهالمشار  للأشخاصر الذين لم يبلغوا السادسة عشرة القص والأولادالزوجات  -4

 ثابتة .

 از السفر عند دخول المملكة .من شرط الحصول على التأشيرات او حمل جو أجنبيةرعايا اية دولة  إعفاءللوزير  -د

لحدود او امراكز  ا اذا تم عن طريق البر او البحر او الجو منالى المملكة او خروجه منها مشروع الأجنبيكون دخول ايضا ي

 .ف الحدودمن موظ المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه الأردنيةالموانئ او المطارات 

اء القبض لقتم إوص عليها ية بغير الطرق المنصالأراضي الأردني إلىو بموجب التعديل فإن الاجراء المتخذ في حال الدخول 

كمة مح إلىته  م إحالو يتالحاكم الإداري و له أن يقرر إبعاده أو أن يوصي الوزير بمنحة إذن إقامة أ إلىعليه و يتم إحالته 

ن لا تزيد ع ينار وو بغرامة لا تقل عن مائتي دعن سنة و لا تقل عن ثلاث سنوات أ الصلح و عند إدانته يعاقب بمدة لا تزيد

 و بكتا العقوبتين .دينار  أ فأل

دنانير  من عشرة و بالغرامةألى ستة أشهر إالحبس من شهر أما النص القديم فقد كانت نفس الاجراءات إلا أن العقوبة كانت 

 . و بكلتا العقوبتينأى خمسين ديناراً لإ

 

 من القانون الأصلي : 33الخامس عشر : إلغاء نص المادة 

ل حال إنزا في السيارات ووسائل النقل الاخرى سائقيو أو الطائرات أملاحو السفن مسؤولية  وهي المادة التي نصت على

 تجوازالون و ساعدوا على دخول أشخاص لا يحمأوالمطارات ونقاط الحدود المعينة الموانئ المملكة في غير  إلىأشخاص 

 تقل عن س مدة لامن خلال النص الجديد هي بالحب فإن العقوبة المفروضة عليهم و وثائق مؤشر عليها بالدخولأسفر قانونية 

ص القديم عقوبة بالنانت السنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين بينما ك

 . لعقوبتينابكلتا  وأاً ير ولا تزيد عن الخمسين دينارو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانألحبس من شهر الى ستة أشهر يعقبون با

دوا أن يعي لاخرىاالسيارات ووسائل النقل  سائقيو أو الطائرات أملاحو السفن أيضا أن النص الجديد  قد ألزم :  و يلاحظ

نه  أمر ألقديم هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا بطريقة غير مشروعة على نفقتهم الخاصة بينما كانت منصوص عليها بالقانون ا

ن أخرى قل الاو من يفوضه الحق في تكليف ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائل النالداخلية أ جوازي لوزير

لجهة التي اصة الى الذين أدخلوهم بطريقة غير مشروعة بالواسطة عينها التي دخلوا بها او على نفقتهم الخا الأشخاصيعيدوا 

 . قدموا منها

 

 ن القانون الأصلي :م 34السادس عشر :تعديل نص المادة 

 

دينارا عن كل  وأربعونخمسة حيث كانت بالقانون الأصلي ب تأجير تجاوزات الإقامةوهي المادة المتعلقة بموضوع غرامات 

ما النص الجديد فقد ، أ و الجزء من الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزءأشهر التجاوز أشهر من 

المفروضة بحيث أصبحت ثلاثة دنانير عن كل يوم تجاوز ، و بالمقابل فقد تم رفع قيمة الغرامات التي  إرتفعت قيمة الغرامات

الأجنبي المخالف منها و هي لحد الخمسمائة دينار بينما كانت قبل التعديل مائتان و  يعفييملك وزير الداخلية صلاحيات 

 خمسون دينار .
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 إقامةلى الحصول عقامه يؤدي إلى مضاعفة الأعباء المالية على اللاجئين الملزمين بفي غرامات الاالزيادة إن هذه  ملاحظة :
الأعباء  ولاجئين ، وهو أمر على جانب كبير من الأهمية و هو أمر سوف يزيد من حجم معاناة التحديدا اللاجئين العراقيين 

 المالية التي سوف تترتب عليهم  .
 
 
 

 من القانون الأصلي : 25السابع عشر : إلغاء نص المادة 
 

و غير أقامة او شركة يستخدم أي منهما أجنبيا لا يحمل إذن حيث فرض مشروع القانون عقوبة على كل صاحب عمل أ
ستقدمهم ء الذين تلخبرامسموح له في العمل في المملكة بغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل عامل مخالف ولا يشمل ذلك ا

ى موافقة حصولهم علشهر ون لا تتجاوز مدة إقامتهم ثلاثة ابقصد الاستشارة الفنية شريطة أ كةالشركات العاملة في الممل
 . الوزارة المسبقة قبل استقدامهم

 . يناراً دعن خمسين ديناراً ولا يزيد عن خمسة وسبعين  العقوبة  قلتلا في حين أن النص القديم العقوبة 
من  صريح أمدون ت ر مسموح له بالعمل !! (( بمعنى أخر هل يفهم منه العملالملفت للانتباه ذكر النص عبارة ))غي ملاحظة:

ذا كان إلعمل ، و ارة اليس مسموح له بالعمل نهائيا و لا يتم منحه تصريح عمل على سبيل المثال اللاجئين كما ذكرت وز
تي العمل ال انونقتعارض مع المقصود منه تصريح العمل فكيف يتم فرض عقوبتين بقانونين مختلفين و هو الأمر الذي ي

مؤسسة حسب أو مدير ال صاحب العمل يعاقب))منه ؟؟؟ و التي نصت  12فرضت عقوبات على صاحب العمل بنص المادة 
خالف صورة تبيستخدم  أردنيمقتضى الحال بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل عامل غير 

لة من أي حا اعف هذه الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى فيهذا القانون ، وتض أحكام
 ((  .الحالات أو لأي سبب من الأسباب

 عفة .بات مضاو بجميع الأحوال فان مشروع القانون المعدل حمل صاحب العمل مسؤولية تشغيل عامل لا يحمل إذن إقامة و فرض عليه عقو
 
 
 

 من القانون الأصلي :  36لغاء نص المادة عشر : إالثامن 
 

دى ستخدامه لقصد ابيحمل إذن اقامة على كفالة غيره أو  حيث نص التعديل على فرض عقوبات على كل من استخدم أجنبيا
ة ف المادل من يخالكبة على بعقوبة بغرامة لا تقل عن ألف  دينار ولا تزيد على ألفي دينار و أيضا  فرضت ذات العقو  غيره
 .ذن إقامةإذن الإقامة و الحالات التي يتم منح من القانون نصت على منح إ 14مادة من القانون و إن ال 14

د ذلك أنها م تبين بعثانون و أعتقد يقصد من النص أنه في حال منح إذن إقامة بناءا على أحد الأسباب المنصوص عليها بالق 
 غير صحيحة .

ا أوامر ي ورد فيهص التمن  يخالف أحكام هذا القانون بكامل مواده تحديدا في النصو كما نص التعديل على عقوبة على كل
ل عن خمسين امة لا تقو بغربالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أ و ذلك القيام بعمل أو الامتناع عن عمل

 دينارا ولا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
 
 

 من القانون الأصلي : 20عشر :إلغاء نص المادة  التاسع
 

إصدار  ستثناءأيا من صلاحياته المنصوص عليها باصلاحيات لوزير الداخلية تفويض المعدل حيث منح مشروع القانون 
 ميد .لى أي من ضباط المديرية لا تقل رتبته عن عوظفين المختصين أو إلى المدير و إالتعليمات إلى أي من الم

ه عن عقيد قل رتبتتصلاحيات للمدير )مدير مديرية الإقامة و الحدود ( تفويض أي من صلاحياته إلى ضباط المديرية لا و منح 
. 

ن لأي م للوزير ان يفوض كل او بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانونبينما كان النص القديم ينص على ))
 (( . الموظفين المختصين

 



 

 

الأردن 11193عمان  930560ص.ب  – 1طابق  – 8بناية رقم  –زهير ملحسشارع   –لدوار الثالث ا  – جبل عمان  

  e-mail: consult@ardd-legalaid.org  – 4617278فاكس:  – 7746172تف:ها
www.ardd-jo.org 

 
 
 
 
 
 

 من القانون الأصلي : 42نص المادة عشرون : إلغاء 
 حيث ورد بمشروع القانون رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون .

حكام ن بتنفيذ أمكلفو رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعيةبينما كان النص القديم ))
 ((. هذا القانون

 
 

تشديد  هدفت إلى أنها رز  التعديلات الواردة على قانون الإقامة وشؤون الاجانب و يلاحظ من التعديلاتهذا ملخص  لأب
م ن في حكمهمدق و العقوبات و غرامات التأخير  و فرض التزامات على أصحاب الشركات و أصحاب العمل و أصحاب الفنا

القانون  باردة ووبات على كل من يخالف أية مادة حتى الشخص العادي مالك لشقة يقوم بتأجيرها للأجنبي و فرض عق
ردنية  راضي الألى الأإبالإضافة إلى تعديلات جوهرية في إجراءات تنظميه متعلقة بفرض تأشيرات و طريقة دخول الأجنبي 

 و جميعها تهدف إلى عملية تنظميه لتواجد الأجانب على الاراضي الأردنية . 
 


